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إن كان للفـيدراليـة جبل من الخطايا والسيـئات وليـست لها
إلا حــــسـنة واحـــــدة تذكـــــرJ وهي إبعـــــاد الدولـة من شـــــبح
اYؤامـرات والإنقـلابات العـسكرية وإبعـادها عن حكم الفـرد
- والحـزب القائد - وقـراره بالحرب والـسلمJ فهي لوحـدها

تقابل ذلك الجبل وأكثر
د. محمد هماو…ندي
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W)bI)
لم يحظَ مـوضـوع سـيـاسي وقـانوني وفـرة من الـكتـابات السـيـاسـيـة واYقـالات الوصـفـيـة ذات الطابع
Jمـثلمـا حظي بها مـوضوع تطبـيق نظام الفيـدالية فـي كُردسـتان Jالحزبـي الضيق والصـحفي السطحي
وبالقـدر ذاته لـم ينل من سـوء الحظ مـثلـمـا نالت هذه الفـيـدرالـيـة بندرة الندرة من الدراســات والبـحـوث
القـانونـيـة والسـيـاســيـة الرصـينـة ذات الطابع العلمي اYـوضـوعي(١)J وvتـاز تلـك الكتـابات السـيــاسـيـة
بتداخل اYصالح الشـخصية والحزبية والحسـابات السياسية اYرحلية التي أدت إلى الإخـتلاف والتباين
في الرؤى النظـرية والشـخـصـيـة لأطراف اYعـارضـة الـعـراقـيـة غـيـر الكُردية {ا جـعـل مـهـمـة اسـتـجـلاء
الحـقائق والوقـائع والدوافع الحقـيقـيـة من وراء إعلان وتطبـيق هذه الفيـدراليـة عصـيّة الى حـد بعيـد عن
الفــهم من حــيث مـكوناتهــا وضــروراتهــاJ لذا فــإنّ هذا التــركــيـز عـلى اYســتــوى الصــحـفـي لبــحث هذه
الفـيدراليـةJ أفضى إلى نتـاج غزيـر من الكتابات الصـحفـية غـير اYـسؤولةJ ولاسـيمـا أن الحقل القـانوني

بجانب الحقل السياسي الرص� هو المجال الأكثر قدرة على إظهار حقيقتها.
هذا ومن ناحـيـة أخرى يجـب القول بأن البـحث والدراسـة في مـوضـوع الفيـدراليـة بحـد ذاته وبشكله
العـــام ليس بأمـــر صــعب وشــاقJ نـظراً لكثـــرة مــا يوجـــد من اYراجع واYـصــادر القــانـونيــة والرســـائل
الجامـعيـة - الدكتـوراه واYاجسـتيـر وبلغات عـديدة فضـلاً عن فيض من اYؤلفـات التاريخـية والسـياسـية
عنه ومـا كتب عن التنظيم الـسيـاسي للدولة وشكل الحكم فيـهـاJ هذا الكم الهائل من اYراجع واYصـادر
مكدسّ في أروقـة اYكتبـات القانونيـة والسـياسـية في جـميع دول العـالم بخلاف الـبحث العلمي القـانوني
أو التـاريخي أو السـياسي عـن فكرة الحكم الذاتي(٢) سـواء في القانون العـام الداخلي أو في القـانون
الدولي العـام الـذي ينطوي على صـعـوبـات وعُـقـد علمـيـة لعــدم وجـود دراسـات القـانونيـة أو تـاريخـيـة أو
سـيـاسـيـة بشكل كـاف بـاللغـة العـربيـة; مـا عـدا عـدد من دراسـات ومـقـالات مـتنـاثرة هي إمـا ذات طابع
سـيـاسي بحت وإمـا ذات طابع صـحـفي مـحـدد عن نظام الحكم الـذاتيJ في الواقع هذا الأمـر واجـهني
عندمـا باشرت بالكتـابة لرسالة الدكـتوراه في جـامعة القـاهرة إذ لم أجد في حـينه في اYكتـبات العـربية
سـواء في العــراق أو في السـودان أو في مـصــر أية رسـالة للدكــتـوراه وأي مـؤلف علمـي كـافٍ عن هذا
اYوضوعJ بإستـثناء رسالت� وصفيّت� للمـاجستير قـدمتا لجامعـة بغدادJ وعدد من الكتابات السيـاسية
والصحفية إنصبت جمـيعها على دراسات وصفية خالية من التأصيل والتـحليل والتمحيص. وفي مصر
عثرت على عـدة دراسات عن الحكم الذاتي الفلسطيني صادرة من مـركز الأهرام للدراسات السيـاسية

١- وفق اللهّ تعـالى زميـلنا الدكتـور مـحمـد عمـر مولـودw إذ سمى رسـالته لـلدكتـوراه «الفيـدراليـة وإمكانية تطـبيـقهـا في
العراق»w ونشرت من قبل مؤسسة موكرياني للطباعة والنشرw كُردستانw w٢٠٠٠ بذل فيها جهداً علمياً مشكوراً.

٢- راجع رسـالتنـا للدكـتـوراه من كليــة الحـقـوق بجـامـعـة الـقـاهرة بعنوان "فكرة الحـكم الذاتي والأقليـات العــرقـيـةw دراسـة
تطبيقـية في الوطن العربي"w جـامعة القاهرةw سنة ١٩٨٥. هذا العنوان لرسـالتي لم يكن بقناعتي وإختـياري ورضائي
لكن فـرض عليّ من قبل رئـيس قسم القـانون العام أسـتـاذي الفاضل الجليل الدكـتـور ثروت بدوي وقتـئذw وكـان أصل

عنوان الرسالة «الحكم الذاتي لكُردستان العراق وجنوب السودان» أنظر اqلاحق في هذا اqؤلف.
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والستـراتيجـيةJ ومن الهـيئـة العامـة للاستعـلامات اYصـرية. وفي حينه أيضـاً لم أحصل علـى أية دراسة
قانونية حول هذا اYوضوع في الخرطوم.

وبناء على مـا سـبقJ يبدو للـوهلة الأولى أن التصـدي للبـحث ودراسـة موضـوع تطبـيق الفـيدراليـة في
كرُدستان أمر سهل� هيّنJ هذا في ضوء ما تنشره الصحف واYطبوعات الحزبية التي تصدرها أطراف
اYعارضـة الوطنية العـراقيـة بجمـيع تياراتها وإتجـاهاتها السـياسـيةJ فضـلاً عن ما تبـثه وسـائل الإعلام
اYسموعة واYقروءة واYرئيـة للدول الإقليمية المجاورة والبعيدةJ غيـر أن هذا ليس كافياJً لأن هذا البحث

كأية دراسة علمية جادة ينطوي على عديد من الصعوبات ففي البداية إنّ لهذا اYوضوع جانب� هما:
الأول: هو الجانب القانوني للبحثJ والثاني: يتعلق بالجـانب السياسي للموضوعJ ونقوم إن شاء اللّه

ببحثهما ودراستهما بشيء من التفصيل في هذا التأليف.
الثـابت في الـسـاحـة السـيـاسـيـة الـعـراقـيـة أنّ هناك جـدلاً ونقــاشـاً شـبـه دائم ب� الكتــاب والبـاحـث�
السيـاسي� وب� الحقـوقي� والفقهـاء القانوني� حول مـدى ضرورة تطبيق الفـيدرالية من عـدم ضرورته
في كُردسـتان أو في العـراقJ ويحصل هذا كله في غـياب حـتى التفكير فـي عقد ندوة علمـية جـادة حول
هذا اYوضـوع ب� هذه الأطـراف السـيـاسـيـة والأطراف القـانونيـة بغـيـة الوصـول إلـى الحـقـيـقـة العلمـيـة
المحـايدة لأجل تحـديـد مـعنى الفـيـدراليــة ومـبـتـغـاها ودراسـة الـعـوامل والأسـبـاب الداعـيـة لـلأخـذ بنظام
Jركزية والإقليميةYهـيئة وكيفية بنائه وتكوينه وتوزيع الإختصاصات ب� هيـئاته اYالفيدرالية والأسباب ا
أقـول نحن بأمسّ الحـاجة إلى العلم واYـعرفـة عند الحـديث عن النظام الفـيدراليJ والأكـثـر من ذلك نحن
بحـاجـة إلى الثـقــافـة الفـيـدراليـة(١) وحـقـا كـمـا يقــول الفـقـيـه «Wauwe وويه» إنه «ينبــغي إنشـاء مـراكـز
Jوأجـهزة ثقـافـيـة لها اخـتـصـاص فعـال ووسـائل في مـجال التـعليم وتسـمـية هـذا الشكل من الإسـتقـلال
الإسـتـقـلال الفـيـدرالي لـتـجنب الغـمـوض…»(٢) والتـأويل الخـاطيء والفـهم اYـلتـويJ وأن يكون هذا تحت
عنوان «الإستقـلال الذاتي والثقافة الفـيدرالية»(٣) فضلاً عن ضـرورة تدريس اYواد القانونية عن الحكم
الذاتي والفـيــدراليـة في كليـات الحـقـوق والـعلوم السـيـاسـيـة بشكـل مكثف; وذلك لضـرورتهـا وأهـمـيـتـهـا

وعلاقتها اYباشرة بحياة اYلاي� من اYواطن�.
لانجـافي إذا قلنا بـأن اYسـؤوليـة في توعـيـة الناس فـي هذا المجـال تقع على النخـبـة اYـثـقـفـة والطبـقـة

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

wكمتطلب دراسي في جميع الجـامعات العربية w١- للأسف ليست هناك مادة علميـة عن الحكم الذاتي أو الفيدرالية تدرس
وكـذلك الكُردسـتـانيـة وبالأخص في كـليـات الحـقـوق والسـياسـة كـمـادة علـميـة ضـروريةw وعـن اqقـارنات بينهـمـا وب�
غيرهما من الـنظم السياسية والقانونيـةw بخلاف التدريس بشكل مكثف التنظيم الإداري بشقيـه اqركزي واللامركزي.
بيد أنه ولحـسن الحظw بادر قسم السياسـة في كلية الحقوق بجـامعة صلاح الدين مـشكوراً بتدريس «مادة الفيـدرالية»
لطلبة الدراسات العليا ويقـوم الزميل الدكتور محمد عمـر مولود بتدريسهاw لذا أقترح على جامعـاتنا وكليات الحقوق
والسياسة فيهـا التركيز على دراسة هذه اqواد بل وضرورة تدريسها وإqام الطلبة بهـا في اqراحل الدراسية المختلفة من

اqرحلة الإبتدائية وحتى الجامعية.
2- Ludo Van Wauwe; Federalism. Utopie Ou Possibliti? Paris. 1971- P. 14.
3- Georges Burdeau; Traite de Science Politique. Tom. II. Paris. 1980. P. 127
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السيـاسية الواعـية في المجتـمعJ لبيان وتوضـيح وتوعية اYواطن� ونحـتاج الى العمل اYسـتمر بغـية نقل
الدولة مـن حكومــة الفــرد إلى حـكومــة المجــتــمعJ ومن حكومــة الحــزب إلـى حكومــة الدولة ومـن حكومــة
الرجـــال (الثــورة) و(الـقــيــادة الـثــورة) إلى حـكومــة الـتــشــريـع والقــانـونJ ونقل الدولـة من دولة «القـــائد
الضـــرورة» إلـى دولة اYواطـن�J ومن دولـة «الثـــورة» إلى ثـورة اYواطنـ�J ومن دولة عـــسـكرية إلـى دولة
مدنية ود¡قـراطية وأخيراً نقل المجـتمع من مجتـمع إستهلاكي بوليسـي إلى مجتمع منتج أهليJ وتهـيئة
اYواطن بإعـتباره مـشروعـاً إنتمـائياً وتنمـوياً Yستـقبل البلدJ لا بإعـتبـاره مجرد «مـشروع إسـتشـهادي».
كـذلك البـدء بنشـر ثقـافـة التـسامـح والسلام الأهـلي ودعم روح اYشـاركـة والتعـاون والتـعـارف والوقـوف
ضد فرض السلطـة ومركزية السلطة والثورة وحصـر الدولة ومؤسساتهـا السياسية العـليا في الفرد أو
الفئة أو الحزب القـائدJ لأن هذا الأمرJ كما يؤكد الفقـيه (بيرود) «لايؤثر فقط في شكل وكيـفية {ارسة

السلطة ولكن أيضاً في جوهر الحكم»(١).
ويقــول العلم الحــديث واYـنطق السليـم: «إذا كـان الـبـشــر غــيـر قــادرة علـى قطع اYســافــات البــعـيــدة
للمـسـاهمـة في إدارة حكومـاتهـم فـالحكومـات قـادرة على الذهاب إليـهمJ وذلك عن طريـق تطوير أسلوب
الحكم اللامركـزي… واستناداً إلى احـصاءات الأ¤ اYتحـدة فإن الحكومـات اYركزية في البلدان النامـية
لاتوجـــه ســـوى ١٠% من مــجـــمـــوع الانفـــاق القـــومي إلى الإدارات المحلـيــةJ وأقـل من ٦% إلى الانفـــاق
الإجــتـمــاعي. وفي مــقـابـل ذلك تخـصـص حكومــات البلدان الصنـاعـيــة ٤٠% في الانفــاق المحلي و٢٥%
للشـؤون الإجتـماعـية(٢)». بيـد أن الواقع يؤكـد في هذه الحالة أن عـسكرة المجـتمع والإنـفاق العـسكري
يسـتـحـوذ على ٩٠% من الدخل الوطـني للدولة. ويعـرف (ارند لجـفـارت) الد¡قـراطيـة الفـيـدراليـة «بأنهـا
حكومة الـصفوة التي تهـدف إلى تحويل د¡قـراطية الثـقافـة السياسـية اYفككة إلى د¡قـراطية مـستـقرة
Jويتـضمـن هذا التفكـير منطوقـاً مـؤداه أنّ بعض المجـتمـعـات السـياسـيـة تنمي تلك الإنقـسـامات الحـادة

وان الجهد اYشترك عن طريق الصفوة هو فقط الذي يستطيع أن يضفي الإستقرار على النظام»(٣).
ويذكر شروطاً معينة يجب أن تتحقق من أجل د¡قراطية فيدرالية ناجحة:

١- إنّ النخــبـة اYثــقـفـة لـديهـا القــدرة على التــوفـيق ب� اYصــالح الوطنيــة العـامــة واYصـالح الإقـليـمــيـة
الخاصة.

٢- لديها القدرة على تخطي الإنقسامات وبذل جهد مشترك مع نخب الثقافات الإقليمية اYنافسة.
٣- أن يكون لديها إلتزام بحفظ النظام وتحس� vاسكه وإستقراره.

٤- وأخيراً… فإنّ النخبة تدرك مخاطر التفكك السياسي.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- أنظر ما سبق.
٢- من «البـرنامج الإ�ائي للا� اqتحـدة»w «التنميـة البشـرية - ١٩٩٣» تلخـيص محـمد عـارفw الحياةw الـعدد ١١٠٥٩

في ١٩٩٣/٥/٢٤.
wالمجلة الدولية للعلـوم الإجتماعية w(د. خيري عيسى) ترجمة wحالتا هولنـدا وسويسرا w٣- هانز دالدر. بناء أ� عشائرية

مجلة رسالة اليونسكوw العدد w٧ سنة w٢ القاهرةw أبريلw يونسيف w١٩٧٢ ص٨٣.
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فـالفيـدراليـة هي فكرة ونظرية سـياسـيـة وقانونيـة وتاريخـيـة وهي من حيث التـطبيق العـملي القـانوني
نظام دســتـوري ســيــاسي داخلي طبــقـه بـشـر� مــثلنا وليـس الجن والعــفـاريت وفي ظـروفنا وحــالنا وفي
التاريخ القد­ وفي الحاضـر لاتزال تجد عدة تطبيقات ناجحة في جمـيع قارات العالم. لذا نجد أنهّ من
الضروري أن لاينحـصر الجدل والنقـاش حول القبول بهـا أو الرفض لهاJ بل من الضروري جـداً وجود
حوار هاديء رزيـن ب� الطرف� حولهـا ومدى ضرورتهـا من عدمـها. الفـيدراليةJ لـيست نظاماً مـن عمل
الجن والشـيـاط� ولا نظامـاً غـيـبـيـاً ومثـاليـاً إنحـصـر وجـمـد في عـقـول الفـلاسـفة واYـفكرين ولا هي من
الأفـلام البـوليسـيـة واYسلسـلات التلفـزيونيـة وليـست مـصطلحـا هلاميـاً من نسج الخـيـال والتـصور فـهـو
نظام حقـيقي وواقعي مـوجود(١). لذا تعـتبر الدراسـة السيـاسيـة والقانونيـة للفيـدرالية من وجهـة نظرنا
من اYواضـيع الحيـوية التي تحتـاج إليـها اYكتـبة العـربية عـامة واYـكتبـة الكُردية خاصـةJ وهذا الذي ب�
يديك دراسـة مـتـواضـعـة تتـعـرض Yـعـالجـة أهم القـضـايا اYعـاصـرة التي ¡ر بهـا الـوطن وتواجـه الدولة

العراقية في أحلك مراحل تاريخها السياسي.
وبعـد هذه اYقدمـةJ وبعـد أن أوضحنا سـبب إخـتيـارنا Yوضـوع الفيـدراليـة وتطبيـقـة في العراقJ نبـدأ

في دراسة صلب اYوضوع بجانبيه القانوني والسياسي على نحو التالي:
القسم الأول: يبحث في الأصول النظرية التاريخية والقانونية Yفهوم الفيدرالية.

القسم الثاني: يبحث في الجانب السياسي لتطبيق الفيدرالية في العراقJ وفيدرالية كُردستان.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- قبيل إنتهـاء تأليفي هذاw قرأت للمرحوم (عامـر عبداللّه) مقالاً بعنوان «الشيوعـيون وقضية الوحدة العربيـة» جاء فيه
ما يأتي: «عندما دعا الشيوعيون العراقيون بعد ثورة ١٩٥٨ إلى تحقيق اتحاد فيدرالي مع مصر وسورية (الجمهورية
العربية اqتـحدة) بدا للبعض وكأنهم استعـاروا من قاموس الجن كلمة غريبـة مفزعةw مع أن الجميع يعـرفون أنْ لا جديد

في هذا الأمر…». أنظرw الثقافة الجديدة العدد w٢٩٣ آذارw نيسان ٢٠٠٠.
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البحث في الأصول التاريخـية لأي نظام سياسي للمجتمع الإنساني أياً كـان شكله القانوني ووضعه
السياسيJ من - الإمبراطوريةJ الدولةJ الفيـدراليةJ الحكم الذاتي بشقيه الدولي والداخليJ إلى التنظيم
الإداري للدولة بأسلوبيـه: اYركزية واللامـركزية الإدارية الإقليمـية - مـسألة ليست هيّـنة وسهلةJ لأنّ أي
مـفهـوم سـياسي أو إجـتـماعي بحـدّ ذاته من الصـعب تحـديد معـاYه ووجـوده وتطوره بشكل علمي دقـيق
يفي بالغرضJ ذلك لإستناده إلى فكرة نسبية تتغير وفق تغير الزمان من العصر القد­ قبل التاريخ أو
بعـــده وفي العــصـــور الوسطى وفي عـــصــرنا الحـــاضــر فــاذا نظـرنا إلى هذه اYـفــردات واYصطلـحــات
السـيــاسـيــة والقـانونيــة من كـيــان المجـتـمعJ الـدينJ الأيديولوجـيــات السـيــاسـيـةJ الإقــتـصـادJ الـعلم إلى
الصناعة والتجارة والتكنولوجيا - ماذا حصل بها وفيها وكيف تحولت وتطورت من شيء إلى آخر في

اليوم.
أما من حيث اYكانJ فقد تغـيّرت التنظيمات السياسية والكيانات الدولية تغـير اYكانJ فما حصل في
ظل نظم الدولـة الإسـلامـيـةJ وفي العــالم الإسـلامي نجـد أن الدولة الأمـويـة الوراثيـة هي ليـسـت مـثل مـا
كـانت عليـه دولة الخلافـة الوراثيـة العبـاسـية الإسـلامـيةJ وبـالتأكـيـد إن الدولة الإسلامـيـة في الأندلس لم
تكن هي ذاتها ولا صورة للدولة العباسية الإسلامية ذاتها في الشام; فالنظم والدول والكيانات تختلف

من أوروپا إلى أمريكا الشمالية إلى أمريكا اللاتينية وما هو عليه في الص� والهند.
وبالتــالي لانجــد من الـغـريب أن يـرتبط كل مــفــهــوم من هذا اYفــاهيم وفق الـزمـان واYـكان بعــدد من
الصور والأوصاف والقضايا الذاتيةJ على سبيل اYثال الفـيدرالية ذاتهاJ كانت هناك الفيدرالية البدائية
واليـوم هناك الفيـدرالية الحـديثة أو الفـيدراليـة الأمريكـية وبينهـما ظهـرت فيـدرالية الدولة الإسـلاميـة من
إتحـاد ومـشـاركـة فـعــالة ب� ولاياتهـا ودويلاتهـا أطـلق عليـهـا نظام الولايات; وهـو أرقى وأشـمل صـورة
للفيدرالية -حتى- وفق أحدث تطبيقاتها; ومن جانبنا نقصر في هذا القسم على دراسة أساس مفهوم

الفيدراليةJ في نطاق القانون العام الداخليJ وبيان عناصره وخصائصه.
وYا كـان الغرض من هذا التـأليف البحث في مـدى شرعـية وضـرورة وأهميـة تطبيق نظام الـفيدرالـية
في العــراقJ فــانه من الـواجب الكشف عـن جـذور مــاضـي هذا النظام وتطـبــيـقــاته فـي العــراقJ ومنهــا
تطبــيق نظام الولايـات في العـراق فـي العـهــد العـثــمـانـي وفـيــدراليـة ولايـة البـصــرة. وعلى ذلك ســتكون

دراساتنا في هذا القسم على النحو الآتي:

UN(UIO#D( a,—U(Ë WO!«—bOH!« WOL.√Ë …—Ëd{ ∫‰Ë_« »U#!«
WO!«—bOH!« …—Ëd{Ë WOL.√ ∫‰Ë_« qBH!«
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WO!«—bOH!« a,—U( ∫w$U1!« qBH!«

‚«dF!« w2 WO!«—bOH!« q#I-*)Ë w{U) ∫w$U1!« »U#!«
‚«dF!« w2 WO$UL1F!« WO!«—bOH!« ∫‰Ë_« qBH!«

…dB#!« WO!«—bO2 ∫w$U1!« qBH!«

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«



13

‰Ë_« »U#!«
UN(UIO#D( a,—U(Ë WO!«—bOH!« WOL.√Ë …—Ëd{
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«فكرة الإتفاق ملازمة للفيدرالية»
Wheare الفقيه
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اقترحت في رسالتي للدكتوراه عام ١٩٨٥م ان الصورة اYثالية للنظام السياسي والإداري وضرورة
تطبـيـقـهـا في الدولة التـي تعـاني من واقع التـعـدد وعـدم التـجـانس والتكامل الـقـوميJ وبالأخص كل من
العـراق والسـودان -هي فـي إعـتـقـادنا- صـيـغـة الدولة الـفـيـدراليـة. ثم عـدت ونشـرت بحـثــاً قـانونيـاً في
صحـيفة اYسـار اللندنية في ٢٥ آب ١٩٨٧ بعنوان «اYسـألة الكُردية والحل الفيـدرالي» أيضاً أكدت فـيه
على أهمـية الأخـذ بهـذا الحل الفيـدرالي لعـراق اYستـقـبل القريـب بعد رحـيل هذا النظام السـرطاني في

بغداد.
في وقـت كـــان - حـــتى يـوم ٤ تشـــرين أول ١٩٩٢ - شــــعـــار الحـــركـــة الـوطنيـــة الـكُردية «تحـــقــــيق
الد¡قراطيـة للعراق والحكم الذاتي الحـقيقي لكُردسـتان»J وعليه لم تكن مـستعـدة لتحيـد قيد شـعرة عن
تأم� الحـقــوق اYشـروعـة للـكُرد على أسـاس تطبــيق نظام الحكم الذاتي الـداخلي. وكـمـا أن جــانبـاً من
اYعارضة السيـاسية العراقية لايزال متـمسكاً بشعار تطبيق نظام الد¡قراطي والأخـذ بنظرية التعددية
الحـزبيـةJ وضمـان الحـقوق الكـُردية على أساس تـطبيق مـفـهـوم الحكم الذاتيJ والحل كـذلك لدى النظام
الحاكم في بغدادJ حيث لايزال يصر على إ¡انه بشعار «إ¡اننا بالحكم الذاتي لايتزعزع»(١)J هذا من
جانب ومن جـانب آخر أن فكرة الفيدرالـية كأساس لنظام الحكم - هي فـكرة قد¡ة للغايةJ فقـد ظهرت
في عـهـد الإغـريق - بإعـتـبـاره تجسـيـداً لنظام الحـكم الإتحـادي. والحكم الفـيـدرالي في نشـأته إµا هو
نتـــاج عــمل قـــانوني داخـلي وهو الدســـتــور الفـــيــدراليJ الـذي يضع إطاراً لـكل من الحكـومــة اYركـــزية

وحكومات الولاياتJ وهو بطبيعة الحال ملزم لكلتا السلطت� اYركزية والإقليمية.
إذ أثبـتت الأحـداث والوقائع اYـدونةJ أن النظام الفـيدرالي هو ثـمرة التـجـارب التـاريخيـةJ وعـرف منذ
أقدم العصور التاريخية القد¡ة اYدونةJ ويلازم كل تطور تاريخي للمجتمع البشري مثله مثل أي تنظيم
سـيـاسي وقـانوني وإجـتـمـاعي من النظم الإدارية اYركـزيـة واللامـركزيـة الإدارية الإقليـمـيـة ونظم الحكم
الذاتي الداخـلي والحكم الذاتي الدولـيJ وكـذلك نظام إتحــادات الدول (الكونفــيـدرالـيـة) فـضــلاً عن دول
الكومنولتJ أي رابطة الشـعوب البريـطانية «Common Wealt» إذ مـرَّ جمـيعـها ¶راحل تاريخـية مـختلفـة

ووجد له تطبيقات ب� مجتمعات بشرية متباينة. هذاJ فإن خطة هذا الباب ستكون كالآتي
الفصل الأول: أهمية وضرورة الفيدرالية
الفصل الثاني: تاريخ تطبيق الفيدرالية

١- صدام حس�w إMاننا بالحكم الذاتي لايتزعزعw بغدادw دون تاريخ الطبع.
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الثابت أن الرغبة في الإصـلاح القانوني والدستوري لم تكن دائماً السبب والحـافز على الأخذ بنظام
اللامركزية السياسية «الفيدرالية»J بل أن اYشاكل ذات الأبعاد السياسية البحتة في عمق حياة مجتمع
الدولة ومنها حقوق الإنسانJ وحقوق الجماعات القـوميةJ والترهل الإداري والسياسيJ وتحقيق السلام
والحروب الأهليةJ جميعها أسباب معقولة لهجر اYركزية السياسية والإتجاه نحو اللامركزية السياسية.
كل مـا كنت أرجوه ولايزال أدعـو اليه وأعـمل له هو أن تجعـل اYعارضـة السيـاسيـة الوطنية العـراقيـة
قـبل -وبعــد- أن يتـحـرر العـراق إن شـاء اللّـه من هذا النظام اYركـزي الـدكـتـاتوريJ فـاتحـة برنـامـجـهـا
السيـاسي العملَ الجدي لإصـلاح كيان الدولة العـراقية من أسـاسها التـي لم يتغيـر أسلوب إدارتها ولم
تحاول أية حكومة سابقة أن تفكر فيه بصدقٍ وأمانة ولم تبدأ ذاتها من التفكير والدراسة والتحقيق في
مساويء اYركزية اYتراكمة منذ أكثر من ثمـانية عقودJ ذلك الأسلوب السياسي من الإدارة السيئة التي

لم تتغير من يوم إستقلاله.
وتكون باكـورة عملهـا السـياسي إنشـاء لجنة عليـا مخـتصـة من الفقـهـاء والعلماء والخـبراء على غـرار
اللجـان التي أنشأتهـا دول العالم العـاملة على تجـديد نظامهـا السيـاسي والدستـوري وأساليب إدارتـها
Jومشروع قانون الجنسية Jحيث تقوم بوضع مشروعات قانونية ضرورية مـثل مشروع الدستور Jللدولة
ووضع البـحوث الـعلميـة الشـاملة للمـسائل الإقـتـصادية واYالـية وغـيرهـاJ وأن تكون بعيـداً عن كل تأثيـر
سـيــاسي حـزبيJ وان يـكفل لهـا إســتـقـلال الـرأي وحـرية الحكم وان تتـكون من عـدد من الـشـخـصــيـات
العلمــيـة وتسـهل مــهـمـاتهـا وعــملهـا ¶ا ¡كّـنهـا من الإحـاطة بـكل شيء يعـوزهاJ وأنْ تنـحـصـر غـايتــهـا
وهدفـها إبتـغـاء اYصالـح العامـة للدولةJ وأنْ تخطط هذه الدولـة اYظلومة داخلـياً وإقليـمـياً وعـاYيـاً لحيـاة

جديدة في ظل نظام د¡قراطي لامركزي متطور.
وفي ضوء مـا سبقJ نلخص أن مسألة الفـيدرالية وتطبـيقاتها ذات أهمـية خاصةJ وبالأخص بالنسـبة
لنا كعراقي�J فهي تأخذ أهميتها بداية من خلال تطبيقها الحالي في الواقع الفعلي على جزء من أرض
الوطن كُردستان ومن خـلال هذا الجدل السياسي والصحفي الذي لم يصل بعـد إلى الحوار السياسي
والقانوني الناضجJ وتأخذ أهميـتها من النتائج التي تتوخى الحركة الوطنية الكُردية الوصـول اليها عبر
تنفيذ وتطبيق هذه الفيدرالية وهي بالتحديد الوصول إلى تحقيق جانب من الحقوق اYشروعة للكُرد من

خلالها.
وبعد هذا الشرح نأتي إلى بيان هذه اYسائل وذلك في اYبحث� التالي�:

اYبحث الأول: أهمية تطبيق الفيدرالية في العراق
اYبحث الثاني: ضرورة دراسة موضوع الفيدرالية
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هنا حقيـقة واقعية مـفادها أن طرحي الفيدرالي كـأساس لضمان وتأم� الحقـوق الكُردية في العراق
في الحاضر واYستقبل -ان شاء اللهّ- لم يكن ولايكون بدافع قومي ولابدافع سياسي مع�. بل كان -
ولايزال- بدافع علمي بحت. ذلك لان تطبيـقات نظام الفيدراليةJ تؤكد أنه لم يرتبط أسـاساً وفي يوم ما
¶بدأ القوميـات وليس حلاً في الأصل للمسألة القوميةJ وان طبـق في أغلب الدول كأساس لحل اYسألة
Jوتطبـيـقـاته في الدول الأفـريقـيـة Jالهند Jالصـ� Jثـال على ذلك الإتحـاد السـوفـيـتي السـابقYالقـومـيـة وا
واليــوم الدعــوة إلـى الأخــذ به في الســودان والعـــراق وبلجــيكا. إلاّ أنّ هـناك دولاً لم تعــانِ من مــشـكلة
التـعـدد القومي والعـرقي ومع ذلك أخـذت بالنظام الفـيـدرالي كـأYانيـا والولايات اYتحـدة ودولة الإمـارات
العربيـة بخلاف مفـهوم الحكم الذاتي الذي يرتبط تطبيـقه وجوداً وعـدماً مع بدء القومـيات بإعتبـاره حلاً
سلميـاً متـقدماً Yشكلة عـدم التكامل الوطني والتعـدد القومي التي تعـاني منها الدول اYتـعددة القومـيات

والجماعات اYتميزةJ لذلك يطلق عليه غالباً إسم الحكم الذاتي القومي الإقليمي(١).
كما انه بـالتأكيدJ لم تكن قناعـتي بالنظام الفيدرالي كأسـاس لضمان حقـوق الكرُد في العراق بدافع
سـيــاسي حــزبي مـع�J ذلك نـظراً لعـدم إنـتـمـائـي لحـزب أو تنظـيم سـيــاسي مـحــددJ لذا فـإن دراســتي
العلمية القـانونية أو السياسيـة أو الإسلامية ليست انعكاسـاً لأفكار وملاحظات سياسيـة أيديولوجية أو

بايحاء وتأثير منها.
بل إن الغـاية والدوافـع هي علمـيـة بحـتـة كـمـا بينتJ بإعـتـبـار أن مـفـهـوم الفـيـدرالـيـة كنظام سـيـاسي
وقـانوني يعــمل للتـوفـيق ب� الإعـتــبـارات الوطنيـة العـامـة واYـصـالح الذاتيـة الإقليـمــيـةJ أو بالأحـرى ب�
الدواعي واYصــالح العـامــة وب� الدوافع القــومـيـة الخــاصـةJ كـمــا ويقـضي بإعــتـبــاره نظامـاً لامــركـزياً
سـياسـياً على مـسـاويء النظام اYركزي الذي يؤكـد على تركـيز السلطـة في يد فئـة أو حزب أو شـخص

مع�.
ومن اYفـارقات اYضحـكة والمحزنة في آنٍ واحـد كان حال الأخـوة السيـاسي� والبـاحث� السـوداني�
مــثل حــالنا اليــومJ منددين ورافــض� ومــعـارضـ� للنظام الفــيــدرالي وذلك إســتناداً إلى حــجج واهيــة

وذرائع شتىJ حتى وصل الأمر بهم الى القول:
«من هنـا نســتطيـع أن نقــول إن الدول الإتحــادية إµـا هي بقــاء من مــخـلفــات عــصــر
الجــواد والدرع… وYا كــان نظـام الحكم الفــيــدرالي لايقــبلـه أحـدJ إذ اســتـطاع تجنبــه

.١٩٨٥ wجامعة القاهرة wرسالة دكتوراه wالحكم الذاتي والأقليات العرقية wÍb½…ËUL¼ ١- د. محمد
.١٩٩١ wالقاهرة wستقبل العـربيqدار ا wالحكم الذاتي والنظم اللامركـزية الإدارية والسياسيـة wÍb½…ËU?LN!« د. محمد
وهذا التأليف هو ذاته نشر في ¼d}!ËW عن مؤسـسة موكـرياني بعنوان «الفيـدرالية والحكم الذاتي واللامـركزية الإدارية

.٢٠٠٠ d}!ËW¼ «الإقليمية
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فينبغي أن يكون هذا النظام آخر الأشكال التي تفكر فيه شعوب الدول المختلفة»(١).
ثم مـا حــصلJ وكـيف تطورت حـقــوق الجنوبي� في الســودان وكـيف تعـاملت مــعـهـا نخـبــة الحكم في
Jالعـــاصــمـــة (الخــرطوم) وذلـك قــبـــيل ومنذ تاريـخ إســتـــقــلال الســـودان عــام ١٩٥٥ وحـــتى يومـنا هذا

وبإختصار نشير إلى النقاط الآتية:
١- انه من اYفارقـات المحزنة واYؤYة والغريبـة في عام J١٩٥٥ هو عام إستـقلال السودانJ عقـد مجلس
النواب الـسـودانـي جلســتــه رقم ٢٣ في دورته الثــالثــة في يـوم الأثن� ١٩ كــانون الأول ١٩٥٥ تقــدم
الســيــد (مــرغني حــسـن زاكي الدين) بالاقــتــراح الآتي: «نـحن اعــضــاء مــجلس النواب فـي الپــرYان
مـجتـمـعاً نرى أنّ مـطالب الجنوبي� للحكومـة الفـيدراليـة للمـديريات الجنوبيـة الثـلاث الإعتـبـار الكافي
بواسطة الجمعية التأسيسية» وقف بعده السيد بنجام� لوكي (ياي) قائلا: «سيدي الرئيس… عندما
أثني هذا الإقـتـراح أريد أن أقـول بعض الكلمـات: عندمـا بدأ السـودانيون يتـجـمـعـون ليتـشـاوروا في
شؤون بلادهم رأى الجنوبيون أن أنجح طريقة للتشـاور هي أن تكون للجنوب حكومة فيدرالية والكل
يسـعى ويـهـدف لأن يكون وحـدة لايتــجـزأ وانني أقـول إن هذا الهــدف لن يتـحـقق إلا إذا كــانت هناك
حكومــة فــيــدراليــة لـلمــديريات الجنوبـيــة الثــلاث» هكذا كــان «الجنوبـيــون الأحــرار يقــتــرحــون الحكم

الفيدرالي… الشيوعي يوافق… والطائفية تؤجل الأمر»(٢).
لكن من «اYـؤكـد أن إنشــغـال الأحـزاب فـي اYراكـز للوصــول إلى الحكم قــد أدى إلى إهمـال مـطاليب
أهل الجنوب {ا أدى الـى قـيـام عـدة أحـزاب جنوبيــةJ كل هذا إلى جـانب عـوامل أخــرى عـديدة كـان
السـبب في التـمـرد الذي بدأ منذ عـام ١٩٥٥…»(٣) وحـتى يومنا هذا. وهذا بعـد مـا يقـارب ربع قـرن
من الزمن -٤٥ عـام- سال خـلاله الدماء والدمـوع للمواطن� الأبرياء من السـوداني� شمـالاً وجنوباً

. شرقاً وغرباً
٢- على الرغم من صـدق قول السـيد رئـيس الجمـهورية السـودانية (عـمـر البشـير) إن «اYصـيبـة أنّ كل
واحد عنده مشاكل داخلية في بلده حاول أن يجد لها مخرجاً من الخارج»(٤)J نجد من الجديد ومع
بداية القـرن الحالي (٢١) بدلاً من الإعـتمـاد على الحل السلمي والاخاء الإجـتمـاعيJ تستـمر وتتـجدد
«طبـــول الحــــرب» تقـــرع في الـســـودانJ وفي حـــديث يـعكس خـطورة الوضـع في الجنـوب «الســـودان
يســتـدعي اYـتطوع� ويجــمـد شــريان الحـيــاة»(٥) وطلبت الحـكومـة الســودانيـة من «اYتطـوع� الذين
تدربوا على حمل السلاح التقدم إلى مراكز التعبئة لنقلهم إلى العمليات»(٦) العسكرية في الجنوب.
٣- مـعنى ذلك أن الرئيس السـوداني قـد كذب وتراجع عن رأيه الـسابقJ إذ بدأ من جـديد يعـيـد ويجيـز

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- محمد عمر بشيرw جنوب السودانw ترجمة اسعد حليمw القاهرةw w١٩٧١ ص١٧٦.
٢- د. محمد ¼wÍb½…ËUL السيـاسة أفسدت الحلول العـقلانيةw جنوب السودان… التـداخل الديني والوطنيw صحيفـة الزمان

اللندنيةw العدد ٦٥٤ في ٢٢ حزيران ٢٠٠٠.
٣- د. اسماعيل الحاج موسىw تأملات في اqشروع النهوضw صحيفة السودانw العدد w١٤ ٢ كانون الثاني ١٩٥٥.

٤- د. محمد ¼wÍb½…ËUL اqرجع السابق.
٥و٦- صحيفة الحياة اللندنيةw العدد ١٣٦٤٧ ¦وز ٢٠٠٠.
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مـا إعتـاد عليـه الحكام السـابقـون من ترديد الإدعـاءات والأباطيل اYشـبوهة والـنغمـة اYنخـورة من أن
مسـؤولية ما يقع في الجنوب يقع على عـاتق القوى والدول الأجنبيـةJ ويبرّيء ساحة حكمـه العسكري
اYترهل وغير اYسـتقر لذا يلوم ويتهم «… اYنظمات الإنسانـية بتقد­ الدعم»(١) لـ«… الجيش الشعبي
لتـحـرير السـودان» بدل إغـاثة اYتـضـررين من الحـرب(٢). وهدد انه «سـيـغلق السـودان أجـواءه أمـام

طائرات الإغاثة واYنظمات اYشبوهة التي تأتي من الخارج لدعم اYتمردين»(٣).
Jونؤكـد على وجود التـدخل الخـارجي في الشأن السـوداني Jنظمـات وغيـرهاYلاننكر عـدم براءة تلك ا
بيــد أن الســؤال هو Yاذا الحكم فـي الخـرطـوم يسـهـل ويضع اYبــرر للتــدخل الخــارجي وYاذا لايقــرر
ولايوافق على الحــقـوق اYشـروعـة لأهل الجنوبJ وفـي هذا اYوضـوع بالذات أصـاب الدكــتـور (حـسن
التـرابي) - وهو كان أصـدق حليف وقـريب لنظام الحكم السودانـي وجزء من آليـة النظام ذاته -ع�
الحـقـيـقـة- عنـدمـا حـذر التنظيـمـات وأخـزاب اYـعـارضـة السـودانيـة «الدخـول في الاتـفـاق مع حكومـة
الرئيس عـمر البـشيـر لأنها لاتـؤمن بالوفاق وتنكث بالـعهـد والوعد وسـيحـدث لهذه الأحـزاب ما حـدث

لنا»(٤).
ثم مـاذا حـصل بعـد ذلك ومـا هو الآن مـقـتـرح لوضع الحل لحـقـوق أهل الجنوب في السـودان حـصل
Jالإســلامـيــون JدنيـةYعــارضـة الســيـاســيـة والـعـسكريـة أو اYا Jللجــمـيـع - نظام الحكم في الخــرطوم
القـوميـونJ اليـساريونJ - نظام الحـكم واYعارضـةJ لبـسوا الدروع وركـبـوا الجيـاد واسـتلوا السيـوف
وأخــيـراً وصلـوا إلى نهــاية الطريق: آخــر أشكال النظـام السـيــاسي وهو الحكـم الفـيــدرالي - حــيث
رضـوا واقـتنعـوا بالنظام الفـيـدرالي. وثبت لهم عـمليـاً فـشل نظام الحكم الذاتـي. وكان فـي مقـدمـتـهم
الأخـوة الإسلامـيـون في السـودان حيث أكـد الدكـتور حـسن التـرابي الأم� العـام للجـبهـة الإسـلاميـة

القومية في السودان على انه:
«يحـاول السـودان أيضاً أن يحـدث مـثـالاً للتعـايش السلمي… فـقـد بدأت مـشكلة جنوب
الســودان مـبكراً بســبب التـفــاوت في التنمــيـة الاقـتــصـادية ب� جــزئي البـلاد وبســبب
حقـيقة أن الجنوب كان منطقـة مغلقة على مـدى طويل… إن مباحثـات السلام الآن على
وشك البــدء… وهناك «اجنـدة» للإتحـاد الفــيــدراليJ ولعـدم مــركــزية سـيــاســيـة ثقــافـيــة
وقــانـونيــة حـــتى تســتـطيع البـــلاد مــرة أخــرى الـرجــوع لعـــهــد الإســتـــقــرارJ ولتـطوير

إمكانياتها غير المحدودة»(٥).
بل ذهب الترابي الى أكثـر من ذلكJ إذ بدأ يطالب بحق تقرير اYصير للـجنوب السوداني ويقول: «ان

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢و٣- صحيفة الحياةw ما سبق.
٤- تصريح إعلامي للترابي في ٥ و٦ ¦وز ٢٠٠٠.

٥- أنظر «الصـحـوة الإسلامـيـة وتأثيـرها على السـياسـة الأمـريكيـة في أفـريقيـا» كلمـة القـاها الدكـتور التـرابي أمـام لجنة
الخـارجيـة بالكونـگرس الأمريكي بـتاريخ ٢٠ أيار w١٩٩٢ صـوت الغـرباءw العـدد w٣ السنة w١ لندنw تشـرين الثـاني

.١٩٩٢
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الدين لايعرف اYـواطنة عنوة وإµا عقداً بـالتراضي»(١) ودعا إلى «الإتجـاه نحو الجنوب وعـدم سلبه
وعد حق تقرير اYصير»(٢).

٤- ¡كن القـول إن النتـيجـة النهـائيـة Yا يحدث في الـسودان هي ذاتهـا مـا يحدث فـي العراق في شـأن
حـقــوق الكُردJ وهي «ان الأحــداث السـيـاســيـة والعــسكرية تثــبت أن مـا يطـلبـه سكان الجنـوب ووعـد
الشماليون بتنفيذه لم يجد تطبيـقاً له في الواقع الفعليJ وقد عوملت هذه اYسألة في الواقع بالقوة لا

بالعقلJ بالعسكر لا بالسلمJ باYناورة لا بالصدق»(٣).
¡ر جـانـب كـبـيـر من الـسـيـاسـي� والـكتـاب العـراقــي� - بخـلاف الفــقـه القـانوني الـعـراقي -(٤) في
التجـربة التاريخية والسـياسية للسـودان ونظرته في كيفـية حل مسألة جنوب سـودانJ من حيث الرفض
Jدون أن يدري أو يـعلم -الأغلبـية منـهم- ما مـعنى ومـا مـفـهوم الـفيـدراليـة Jوالتنديد بالنـظام الفيـدرالي
ذلك لان أكـــثـــرهـم دخل ســـاحـــة الرفض واYـعـــارضـــة لهJ دون أن ¡لـك عن هذا اYـوضـــوع العلمـي أية
تفصيـلات دراسية تحليلية علمـية وليست في حوزته أية مـعلومات دقيقـة. لذا أخذ هذا الرفض «اYطلق»
في الغــالب الأعم طابع «الفــرصـة» لعـرض الآراء وعــرض الأفكار الشــخـصـيــة البـحـتــةJ وجـعله وســيلة
لإستمرار اYنـاورات السياسية الحزبيـة ب� أطراف وفصائل اYعارضة الوطنية العـراقية الذين لم يورق
Jـان الإقليــميYمن قــبل الـپـر Jفكرهـم وقلمــهم حــتى صــار إعــلان (الفــيـدرالـيـة) فـي كُــردسـتــان العــراق
وجعلوها مادة سياسـية خصبة للمعارضة والرفض «اYطلق بشـتى الذرائع» {ا أدى الى تقسيم البلاد
والعبـاد وغيرهما - بدلاً من أن تكون مـادة خصبة للحـوار الهاديء والنقاش السليمJ والقـبول والرفض

العلمي� Yسألة علمية بحتة وهي «الفيدرالية» كنظام لامركزي سياسي وكأساس للحكم في الدولة.
لذا كـتب الكثيـرJ وطرح الآراء السيـاسيـة بغـزارة. على أن فيـدرالية كُـردستـان هي «كونفـيدراليـة» أو
هي نظام مستقل للدولة «الكُردية» وإنها شكل من أشكال التقسيم والإنفصال عن الدولة العراقية وجاء
قول الحق والصدق على لسان الدكتور البلجيكي (Martns) رئيس الشباب اYسيحي الإشتراكيJ عندما

تطرق إلى مشكلة عدم التكامل الوطني والقومي في دولة بلجيكا ب� القوميت� الفلاندر والفالون.
Lefevre. بل وبعض الوزراء أمثال Jوقف مع الأسف الى درجة أن بعض رجال السـياسةYلقد تفاقم ا
,Vaden Boeynants, Van Auden nove يرفضـون فكرة النظام الفيـدرالي ويعتـبرونه نظامـاً غيـر عملي دون

أن يدرسوه جـيداJ بل دون أن يعـرفوه فـهل كلفنا مـعهداً للـبحوث لدراسـة صيـغة فـيدراليـة تنظيم الدولة

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١و٢- صحيفة الحياة اللندنيةw العدد ٣٤٥٢ في ٨ شباط٢٠٠٠.
٣- د. محمد ¼wÍb½…ËUL صحيفة الزمانw ما سبق.

٤- من العـقل والحكمة أن تنـطلق أحكامنا وتقسـيـماتنا من نقطـة الثقـة بعلم وثقافـة فـقهـائنا وخبـرائنا القـانوني�w في هذا
الشـأن الذي أثبـتت رمـوزه الرئيـسيـة ونتـائجـه اqعـروفةw إنهم كـانوا ولايزالون بـجانب هذا الحـل القانونـي qشكلة نظام
الحكم في العــراق على أسـاس النظام الفـيـدرالـيw ونذكـر من بينهم الفــقـيـة العـراقي الراحل الأسـتـاذ الـدكـتـور فـاضل
الجمـاليw أمدّ الله تعالـى الأساتذة من العمـرw الدكتور حـسن الجلبيw الدكتور حـس� شعـبانw الدكتـور رياض الزهيري

وغيرهم عن جميع الفقه القانوني العراقي «الكُردي».
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على أساسها(١).
أكـد الراحل الدكتـور عـبدالرحـمن البزاز عـلى «ان مصطلح حكومـة إتحـادية - فيـدراليـة قد اسـتعـمل
بصـورة مـهـلهلة في البـحـوث الـسـيـاسـيـة وقلمــا أعطي مـعنى واضـحـاً و{ـيـزاً في آن واحـد»(٢). ويرى
الأستاذ أحمـد يوسف أحمد أنه «قد يضطر اYرء لذكر ما يعـتبر من قبيل البديهيـات بالنظر الى مايبدو
من ان جـوهر الصـيـغـة الـفـيـدراليـة لقـضـيـة غـيـر مـعـروف في السـيـاق العـربيJ ولـقـد أتى على الإنسـان
العـربي ح� من الـدهر كـان ينظر فـيـه الى طرح الفـيـدراليـة  لقـضـيــة الوحـدة بإعـتـبـاره خـيـانة لقـضـيـة
الوحــدةJ وفي هذا اYناخ vت اYزايـدة على الوحـدة الانـدمـاجـيــة ب� مـصــر وسـورية فـي أواخـر ١٩٥٧
وأوائل ١٩٥٨ وفيمـا بعد تفككت الوحدة ولم تعـدJ وأصبح القوميـون العرب اYستنيرون يحلـمون بوحدة
عربيـة فيدراليـة لم تحدث حـتى الآن. ويبدو لي أحيـاناً أن التشنج في رفض الصـيغة الفـيدراليـة للوحدة

ينطلق من الخلط بينها وب� الصيغة الكونفيدرالية…»(٣)
ويشكو الدكتور جورج سعد بألم عدم فهم أغلبية أهل السياسة Yفهوم الفيدرالية بالشكل الآتي:
«إن الطرح الفــيـدرالي من زاوية الفلســفـة السـيـاسـيـةJ وإنـطلاقـاً من مـقـارنة تـاريخـيـة
وعلمـية للمـوضوعJ هو طرح ثوري. إن الفـيدراليـة تعني التوحـيد ليس إلا. نشـأت هذه
الفكرة عندما شعـرت المجموعات الإنسانية أنهـا بحاجة للإقتراب من بعضـها البعض.
وقــد فـوجــئت دومـاً في الأدبـيـات اللبـنانبـة - والأغلـب في الأدبيـات الـعـراقــيـة - بفــهم
خـاطيء لهـذا اYفـهـوم سواء من جـهـة من يطرحـهـا بحـمـاس أم من جـهة من يـرفضـهـا
بجنون. إنني لاأدعـو هنا إلى الإقلاع عن إسـتخـدام عبـارة «لامركـزية» أو «د¡قراطـية
توافـقـيـة» والإسـتـعــاضـة عنهـا بالفـيـدراليـة. مـا أقــوله ينبع من حـشـرية لغــوية قـانونيـة
سـياسـيـة تتوخى البـحث عن اYعنى الأصلي (للـفظةٍ مفـهـومة): فـيطمـئن الذي يتصـدى
جنونيــاً للطرح الفـيـدرالـي إذ يوقن أن هذا الطرح لايعنـي الإسـتـقـلال ¶عنى الإبـتـعـاد

عن الوحدةJ ويتنبه الطارح لهذه الفكرة بإدراكه الشيء نفسه»(٤).
من الحق والـعلم قــبل دراســة أية مــشكلة أو مــوضــوع وقـبـل القــبـول بـه أو الرفض له لابد من الـعلم
والتـعــريف بهـا. لكـن للأسف أن شـواهد الحــال في الحـيـاة الســيـاسـيــة العـراقـيــةJ تثـبت أن جـانـبـاً من
اYعـارضــة الوطنيـة الـعـراقـيـة لايـزال يتـصـرف ¶نـطق الإنكار اYطلق للـمـسـاواة ب� الشــعـوبJ وحـقــهـا
الطبـيـعي والـقـانوني في التـمـتع بـ«حق تـقـرير اYصـيـر»J وإرادتهـا الحـرة في إخـتـيـار أسـلوب التـعـايش
السلمي مع غـيـرها من الشـعوبJ وإن كـانت جـميـعـها تعـتـبر مـن اYباديء الإنسـانيـة العـامة التي أكـدت
على قـبولهـا وشـرعيـتـها جـمـيع الشرائع السـمـاوية والأرضيـة الوضـعيـة وأصـبحت من مـبـاديء التنظيم

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

Ludo Van Wauwe, P. 19. -١
٢- الراحل الدكتور عبدالرحمن البزازw الدولة اqوحدة والدولة الإتحاديةw طw٣ بيروت w١٩٧٠ ص٦٧.

٣- أحمد يوسف أحمدw الوحدة اليمنية وتحدي البقاءw عقدة الكبير والصغيرw الحياةw العدد w١١٣٦٤ ٢٩ آذار ١٩٩٤.
George Lescuyer; Les Perspective Tuelles DE la Decentraliation Territo Riale. -٤
عن مجلة العلوم القانونية والإقتصاديةw جامعة ع� شمسw القاهرة w١٩٦٦ ص٣١.
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الدولي الراهنJ مـع ذلك نجـد تجـاهلاً لهـا وافـتـئـاتاً عـليـهـا في كـثـيـر من الحـالاتJ بـل أن هذا التـجـاهل
والإفتئات اصبح قاعدة السلوك العامة في فكر و{ـارسة جانب من أطراف اYعارضة الوطنية العراقية
الذي لايزال يعـتمـد في تفكيره السـياسي في التـعامـل مع الحق الكُردي على التقليـد اليعـقوبـي الخاص
بالثورة الـفرنسيـة وعلى أساس «كن أخـاً لي وإلاّ قتلتك» و«يخـشون أن تتـصرف الخصـوصيـات المحلية
كقـوة ذاتية مـستـقلة طبقـاً Yا كتـبه رئيس وزراء فـرنسا الـسابق اYسـيو Michel Debsi في أحد كتـبه عن
اللامركـزية بعنوان (موت الدولة الجمـهورية) سوف تؤدي هذه اللامـركزية إلى تصدع الدولة وتـقسيمـها
وفنائها»(١) إذ هم من أنصار الإندماج والإنصهار ويطلبون تطبيق نظرية اليعاقبة هذه التي تؤكد على
«وحــدة الجـنس البــشـــري ووحــدة اYدنـيــة وإنهم يـنســبـــون إلى الدولة الإســـتــعــمـــارية مــهـــمــة تخـليص
اYسـتعـمرات من الهـمجـية بنشـر اYدنية فـيهـا… وتجهـل روح اYساواة وروح القـوان� وفي الواقع تعطي

الرضا لانصار اYركزية بدمج الإقليم ومعاملة أهل الإقليم كرعايا بصيغة عامة»(٢).
وإلا كيف يفسـر رفض وإنكار الجزء اليسير والقليل من تلك الحـقوق الإنسانية اYشروعـة اYتمثلة في
إختـيار الشـعب الكُردي لنظام الفـيدراليـة كأسـاس لشكل العلاقـة الوطنيـة وطريق للتعـايش السلمي في
العــراق. ودون أن يبــالوا أو يدقــقــوا ويأخــذوا العـبــرة في أن هـذا التـعـنت اYتــشـدد لـلحكومــة اYركــزية
السودانـية في الخرطـوم واYستند الى نظام اYركـزية أدى الى أن يصبح الوطن السـوداني كيـاناً هزيلاً
والشـعب ركنـاً ضـعـيـفـاً فـيـه. كــمـا هو الحـاصل اليـوم في الـعـراق ذاتهJ حـيث جلب هذا الـفكر اYركـزي
الدمــار السـيـاسـي واسـتـمــر في نزف دم الأبرياء حــتى هذا اليـوم. ان رفض الـفـيـدراليــة وفق مـفــاهيم
خــاطئـة يعـني الدعــوة بالتـمــسك الدائـم بالنظام اYركــزي والقــائم على الحكم الـفـردي. وهذا بـالتـحــديد
أصبح عـاملاً اساسـياً ورئيسـاً في إستمرار حـكم الدكتاتورية عن طريق إسـتمرار ازمـة الدولة اYركزية

في إلغاء التعددية السياسية والحزبية الحقيقية وعدم تطبيق مبدأ الد¡قراطية.
جــاء هذا الرفض والتنـديد ومـعــارضــة هذا الحل اYدني العــصــري من جـانـب بعض من التنـظيـمــات
والأحـزاب الســيـاسـيــة {يـز الإتجـاهات والآراء الـفكرية والأيديولوجــيـةJ من القـومــيـة والإسـلامــيـة الى
اYاركـسيةJ ومن الـشخصـيات السـياسـية اYسـتقلة ومن العـسكري� اYتقـاعدين وعلى سـبيل اYثـال نورد

بعضاً من هذه الآراء:
جاء في بيان حزب الدعوة الإسلامية ما يأتي:

«امـا اYشـاريع السيـاسـيـة التي تعرض لـلخطر وحدة الـشعب وvاسكـه ووحدة أرضـه
وكيانه فلا تحل مشكلة الكُرد بل تزيدها تعقيداً وعمقاً»(٣).

ووجد زميلنا الدكتور ليث كبة في صيغة الفيدرالية تهديداً ليس لأمن ووحدة العراق بل

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

Hache He Universite, Des Revolutions aux Lmperialismes, 1815 - 1914... 1973. p. 232.  -١
٢- الدكتـور جورج سعـدw حول «الدMقراطيـة التوافقـية» مناقشـة في اqقال للكاتب توفيق هنـديw مجلة الطريق - w٣ أيار

w١٩٦٦ ص٧٧.
٣- بيان حزب الدعوة الاسلاميةw صوت العراقw العدد ١٧في ١٧ ربيع الثاني ١٤١٣هـ.
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«سـتـتـجــاوز آثارها حـدود العـراق لتـشــمل كـلاً من إيران وتركـيـا وســورية وتهـدد أمن
وإستقرار اYنطقة لأسباب عديدة»(١).

ويشـارك الفـريق الركن اYتـقـاعـد إبراهيم الـداودJ هذا الإتجـاه الرافضJ ولايقف حـرصـه وهمـه بأمن
الوطن وترتيب االبـيت العـراقي بل - أيضاً - يشـغله هاجس الأمن التـركي والإيراني مـثله مثل الزمـيل
د. ليث كبةJ فضلاً عن ذلكJ فانـه لايسمى الأشياء ¶سمياتها ويحمّلها أكثـر من طاقتهاJ لذا فانه يطلق
على اللامركزية السياسية وتطبيقها في كُردستان العراق بأنها دولة منفصلة مستقلة(٢)J لذا فهو يؤكد
على خـطورتهــا على الدولة العــراقــيـة وتـهـديداً لحــاضــرها ومــسـتــقــبلهــا الســيـاسـي وبإعـتــبــار أن هذه
الفيـدرالية وسـيلة «ضغط على الدول المجـاورة كتركـيا وإيران وسـورية وغيرها من أجل الحـد من تزايد

التسليح والقبول ¶سيرة السلام في الشرق»(٣).
من هناJ ومـن خـلال هذا الرأي العــسكري اYتــشنج وغـيــره من الآراء والتــوجـهـات الســيـاســيـة غــيـر
العقـلانية وغيـر اYسؤولةJ ¡كن أن يعيـد التاريخ نفسـه مرة أو مرات. مـرة في اYاضي البعيـد ومرة في
اYاضي القــريب وأخــرى اليــوم وبالأخص في شــأن تعــامل الحكومــة اYركــزية مع الحــقـوق الـكُردية في

العراق.
١- في اYاضي البـعـيـدJ نجـد ان عـدداً من الأحـزاب والتنظيـمـات السـيـاسـيـة العراقـيـة ذات التـوجـهـات
القومية اYتـشددة كانت تتعامل مع الحقوق الكُـردية كأنها مسألة مستـوردة ومصنوعة في الخارج أو
غـير مـوجـودة أصلاJً لذا نجـدها ذهبت في أدبيـاتهـا الإعلامـيـة والحزبيـة إلى «تنشـيط الروح الوطنيـة
وترص� أسس الوحدةJ وإتخاذ الوسـائل اYشروعة لردع من يتصدى لنشر وإذاعـة ما يوقع الشقاق

والتفريق بدعاية الدين والجنس ب� العراقي�»(٤)
وكان القـصد منهـا محاربة الحـركة الوطنية الكُرديـة التي كان يقودها ملك كُـردستـان الشيخ محـمود
الحـفـيد لذا نشـرت في حـينه جـريدة العـراق مـقالاً هاجـمت فـيـه حكومـة كُـردستـان وسـمـتهـا «مـجلس
إدارة كُردستان»(٥) و«طالبت فيه الحكومـة بالمحافظة على حدود العراق الطبيـعية»(٦) وعلى أساس
أن «من أهم مـعتـقدنا ومطلبنـا هو حفظ إسـتقـلال بلادنا العراقـية بـحدودها الطبـيعـيةJ ¶ا فـيهـا لواء
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١- الدكـتــور ليث كـبـةw فــيـدراليـة كُــردسـتـان العــراقw الإنتـمـاء الوطـني والولاءw الحـيـاةw ١٠٨٤١ في ١٥ تـشـرين الأول
.١٩٩٢

٢و٣- الفـريق الركن اqتـقـاعـد ابراهيم عـبـدالرحـمن الداودw نـداء الى فـصائـل اqعـارضـة العـراقيـة والشـخـصـيـات العـراقـيـة
اqستقلةw الشهادةw العدد w٤٦٤ في ٢٠ تشرين الأول ١٩٩٢.

٤- آراء للحزب الحـر العراقيw الذي أجيز في ٣ أيلول ١٩٢٢ من قـبل الحكومة اqؤقتـة واqعتمد السـامي البريطاني. أنظر
مـوقف الأحزاب السـياسـية العـراقيـة من القضـية الكُرديـة ١٩٤٦-w١٩٧٠ من منشورات مكتب الدراسـات والبحـوث

اqركزي التابع للحزب الدMقراطي الكُردستانيw دراسة رقم w٣٠ طw١ اربيلw w١٩٩٧ ص١٣-١٤.
٥و٦- آراء للحـزب الحر العـراقيw الذي أجـيز في ٣ أيـلول ١٩٢٢ من قبل الحكومـة اqؤقـتة واqعـتـمد السـامي البـريطاني.
أنظر مــوقف الأحـزاب السـيــاسـيـة العــراقـيـة من القــضـيـة الكُرديـة ١٩٤٦-w١٩٧٠ من منشـورات مكتـب الدراسـات

والبحوث اqركزي التابع للحزب الدMقراطي الكُردستانيw دراسة رقم w٣٠ طw١ اربيلw w١٩٩٧ ص١٣-١٤.
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السليمانية الذي تربطنا وإياه اYنافع الاقتصادية والعلاقات…»(١).
وجـاء الرد العـقلانـي من الجريدة الـكرُدية (كُـردستـان) العـدد (٣) في ٩ كـانون الأول ١٩٢٢ على ان
«هدفنا بيـان الحـقـيـقـة والدفـاع عن الحـقـوق اYشـروعـة للكُرد» وإنـه «في العـمليـات الحـسـابيـة لا¡كن
الجــمع ب� جنسـ� إلا اذا كـانـا من نوع واحــدJ وهكذا فــالكُرد كُــرد والعــرب عــرب ولكن تربطهــمــا
رابطة الإســلام وسـوف تبـقـى هذا الرابطة مـتــينة»(٢)J هذا الرد الكرُدي الـعـقـلاني منذ ذلـك التـاريخ

وقبله وبعده هو اYوقف الكُردي الصامد.
٢- أما في اYاضي القريبJ ذهب العـسكري (اYقدام) اللواء الركن عبدالعزيز العـقيلي الذي كان وزيراً
للدفـاع إلى تبـني وتطبـيق تلك الآراء العـدوانيـةJ ودعـا إلى حـرق وتـدمـيـر كُـردسـتـان وبالقـدر الذي لم
يقصـر في ظلم وإضطهاد الشـعب الكرُدي وضرب حركـته الوطنية اYشـروعة بالنار والحـديد وبالقمع
العسكريJ إذ قال: «فإذا أردنا حقاً إيقاف إراقة الدماء وحماية ثروة الأمة من التبديد والحفاظ على
وحـدة الوطنJ علينا أن نحـشد جـمـيع جهـود الأمة مـادياً ومـعنوياً لقـمع التمـرد البـارزاني بأسرع مـا

¡كنJ مع العلم بأنّ الجيش قادر على ذلك vاماً»(٣).
ويرى أن «مفـتاح الحل للوضع الحـالي - الحقوق الكُردية م.هـ - ونقطة البـداية هي أن يقمع التـمرد
البارزاني أولا…»(٤)J لكن عـدالة السـماء لم تقـصـر ولم تهمل إن اللّـه تعالى ¡هل ولايـهمل وقـدر اللّه
أن تكون نهاية حـياته بشعة إهانة وتعـذيباJً وقتله بشكل فظيع مـه� من قبل اقرانه وأخوته القـومي�
اYتشـددين الأكثر منه عنفـاً وعدوانية. لذا لم تنتـه حياته على يد «الجـلاوزة الحمر - الشيـوعي� م.هـ
- الذين يدعـون أنهم تقـدميـون»(٥). بل قـضى نحـبـه على يد جـلاوزة البـعث الحـاكم في بغـداد الذين
J«زورين لشعـار «أمة عـربية واحـدة ذات رسالة خـالدةYتـوفى انهم قومـيون وحـدويون اYيدعّـون مثل ا
ومن دعـاة الحكومـة اYركـزية والوحـدة الوطنيـة قـصـراً والحـال بالنسـبـة للعـسكري الحـالي - ابراهيم
الداود- انه طرد من بلاده أو هرب منـها خـوفـاً من عقـوبة وجـزاء يفـرض عليه من اقـرانه الوحـدوي�

التقدمي�(٦).
حـتى ان هذا العـسكري اYنكوب اYرحـوم العـقـيلي كـان يرفض ضمـان حـقـوق الكُرد في العـراق على
أسـاس نظام الـلامـركـزية الإدارية الإقلـيـمـيـة البــدائيـة - وذلك بإعـتــبـاره تطبـيـقــاً لفكرة اسـتـعــمـارية
وتهديداً للوحدة الوطنيـة ودعوة للإنفصال - والذي أعلنه نظام الحكم في العـراق عام ١٩٦٦ بأنه قد
«أعلن نـظام اللامــركــزيةJ أي وافـق على خلـق مــا يســمى ¶حــافـظة كُــردســتــان في الـشــمــالJ وهذا

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- جـريدة (كُـردسـتان)w كـانت لـسان حـال الحكومـة الكرُدية ١٩١٩-١٩٢٠-١٩٢٢ فـي كُردسـتـان العـراق أنظر مـا سـبق
.١٣

٢- موقف الأحزاب السياسية العراقية من القضية الكرُديةw ما سبق ص١٤.
wدار الـنهـضـة العـربيـة wقـصـة الأكـراد في شـمـال العـراق w٣و٤- أقـوال للمـرحـوم جـاءت في تـأليف أم� سـامي الغـمـراوي

القاهرةw سنة w١٩٦٧ ص٣٨٦-٣٨٧.
٥- اqرجع السابقw ص٣٨٧-٣٨٤.

٦- إن بضاعة النظام- غارقة أيضاً في الشا.
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اYشـروع هو شــبـيـه ¶شـروع بريطـاني أعلنه اYندوب الســامي السـيـد (پيـرسـي كـوكس) عـام ١٩٢١
وفشل في محاولة تنفيـذهJ حيث جوبه ¶عارضة شعبية ورسـمية لانه يخلق «دولة منفصلة»(١)J وكان
يرى أيضـاً فـي بيـان ٢٩ حـزيران ١٩٦٦ «إسـتــسـلامـاً كـامــلاً من جـانب الحكومـة ويـؤدي الى فـصل

شمال العراق عن بقية الوطن كله»(٢).
Jتناقض واقع الحـال Jسـتـقـبل وكـيـانه السـيـاسـيYس الشـعب واv هذه الحـدية في طرح القـضـايـا التي
وتدخلنا في نوع من الحدية الثنائية التي ترى الخير كله في نظام اYركزية والشر كله في نظام الفيدرالية.
وما ب� الـسماء والأرض إلا الفـراغ والعدمJ وقـياس ألوان الحـياة على أساس الـلون� لاغيرهمـاJ في ح�
لم تعـد الأمور السـيـاسيـة والقـانونيـة وغيـرهمـا تطُرح هكذا إما هـذا وإما ذلكJ فـهي أكـثر تعـقـيداً وتدرجـاً
وتداخـلاً {ا تظن. عندمـا أتحـدث عن الـفيـدراليـة بشـكل علمي من اYفـروض أن لاأتخـذ أي مـوقف مـسـبق

منها لا معها ولا ضدها إلا بعد العلم والتدقيق في معناها ومبناها السياسي والقانوني.
نظام اللامركـزية السياسيـة «الفيدراليـة» موضوع سيـاسي وقانوني في حقـيقته وواقـعهJ جاء تطبيـقه
في كـثـير من دول الـعالمJ في الـدول التي تشكو من مـشكلة التـعـدد القومـي والتمـايز العـرقي ومن عـدم
التكامل الـوطني ومن مـثـالهــا الهندJ سـويســراJ إندونيـسـيـا وفـي الدول التي لاتعـاني ولاتـشكو من هذه
الأزمــات واYـشــاكل الداخلـيــةJ بل انهـــا تتــصف بـالدول التي تـتــمــتع بـالتكامـل الوطني ووحـــدة الجنس
والقومية منها الولايات اYتحدة الأمريكيـةJ أYانياJ إتحاد الإمارات العربية. وفي الوقت ذاتهJ تأخذ بهذا
النظام الدول اYتـقدمـة التي لهـا موقع مـتمـيز في اقـتـصادها ومـاليتـها وقـوتها الـعسكريةJ مـثالهـا الدول
الأوروپية والولايات اYتحدة الأمريكـيةJ وكذلك الحال في الدول النامية «اYتخلفة» علمـياً وصناعياً ومنها

نيجيريا والهند والإمارات العربية.
فـان vكن هذا النظام في تطبـيقـاته اYتـعددة في الدول اYتـبـاينة. يدل على أنّ بناء الكيـان السيـاسي
والقـانوني للدولة على أساسـه قـد أصبح أمـراً مقـبولاJً وبالذات بعـد أن اسـتقـر في ظله جانب كـبيـر من
Jمـباديء الـد¡قراطيـة ومـعـاني العـدل وحق الإنسان فـي الأمان وحق المجـتـمع في الإسـتقـرار والسـلام

فضلاً عن تأم� الحقوق اYشروعة للجماعات القومية اYتميزة في الدولة. 
كمـا أكدّ هذا النظام فـي تطبيقـاته في الدول اYتـعددة القومـيات على إيجـاد معـادلة موزونة صـحيـحة
ب� مصالح جميع الجماعات القومية في الدولةJ وذلك على أساس التمييز ب� الوحدة الوطنية كأساس
للوحـدة السـيـاسـيـة أو بالعكس في الدولة ذات التـعـدد القـوميJ وب� الوحـدة القـومـيـة كـأسـاس للوحـدة

الوطنية والسياسية في الدولة ذات القومية الواحدة.
يعـمـل النظام الســيـاسي في الدول اYركــزية لتـحــقـيق الوحــدة الوطنيــة على أسـاس فــرض الإندمـاج
القومي والصهـر القومي على الجماعات القومـية اYتميزة عن القـومية الغالبة في الدولة. ويرفض حقـيقة
وواقع التعـدد القومي وواقـعه الإجتـماعي في الدولةJ وينكر أن هذه الدولة هي وحـدة سياسـية وقـانونية

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢- اqرجع السابقw ص٣٨٧-٣٨٤.
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غير قـائمة على أساس وحـدة الجنس بل على أساس وحدة الجنسيـة ولكن مع ذلك يرفض ويطبق واقع
وحدة الجنسـية القانونيـة للدولة على أساس وحدة الجنس السـياسيـة للدولة ذلك بخلاف تطبيـقات نظام
الفـيدراليـة في الدول اYتعـددة القومـياتJ حـيث تقوم الدولة وفق هذا الـنظام على الوحدة الوطنيـة وليس
Jفهو يرفض ابتداءً العمليات غير الإنسانية مثل الإندماج والصهر القومي Jعلى أساس الوحدة القومية
وتبـعـيـة جمـاعـة قـومـيـة لجمـاعـة القـومـيـة الغـالبة عـددياJً بل يـؤكد علـى أن هذه الدولة بنيت على أسـاس
وحـدة سيـاسـية وقـانونيـةJ قائمـة على أسـاس وحدة وثيـقـة الجنسيـة القـانونية ولـيس على أساس وحـدة

الجنس القومي والأصل الواحد.
كما ويتم التركيـز في الدولة الفيدرالية على الوحدة القومية بل على البـعد الفكري الوطني الذي يعبر
Jولكـن في الوقت ذاته Jعن وعي الجـمـاعــة بجنسـيـتـهـا القـانـونيـة أكـثـر من التـركـيـز عـلى البـعـد القـومي
لا¡نع عن التـعـبيـر عن اYسلك أو البـعـد العقـائدي القـومي لكل جـماعـة قـوميـة مـتمـيـزة في الدولةJ وهي
تتوخـاه في حركتهـا أو احزابها أو تنظيـماتها السيـاسية من أجل التـغيير سـلماً والذي تفضل الجمـاعة

أن تنتهجهJ ومثالها البارز العمل على تحقيق الوحدة القومية.
وبالتـأكـيـدJ لجـأت المجتـمـعـات الإنسـانيـة المخـتلفـة واYتـبـاينة إلى نظام الفـيـدراليـةJ بعـد أن تيـقنت أن
جميع اYساويء والأزمـات السياسية وهدر حقوق الإنسـان وحقوق الجماعات القوميـة اYشروعةJ وسوء
الإدارة في الدولةJ والتـعـسف في إسـتـعـمال الحق في الحـكم واستـغـلاله من قـبل الشـخص الواحـدJ أو
فـئـة مـعـينة. وجـدت مـضمـونهـا ومنبـتـهـا في ثنايا الحـكم اYركـزي; وبناء كـيـان الدولة على أسـاس نظام
اYركـــزية الســـيـــاســـيــة والإدارية; الـذي ثبت تـاريخــيـــاً عـــجـــزه في إدارة الدولة وتـهــاونـه عن النهـــوض
باYؤسسات الدسـتورية وقيامها على أساس رفض مـبدأ الفصل ب� إختصاصـات السلطات العامة في
الدولة وثبت فـقـرة لحل اYـسـائل القـومـيـة وعـدم قـدرته لتـأم� حـقـوق الإنسـان وضـمـانهـاJ وتؤكـد وقـائع
التاريخ أن نظام اYركزية هو الذي ولد الدكـتاتورية وسهل لها متطلبـات إستمراريتها ود¡ومـتهاJ وذلك
تحت أقـوال وشعـارات براقة وبحـجـة اYصلحة الوطنيـة العليـا. تخدّر أفكار وعـقـول الناسJ وعلى سبـيل
اYثـالJ الـرفض اYطلق Yبـدأ الـفـصل ب� السلـطات في الدولة فـهــو عـمق الفكر الـسـيـاسي لأية منـظومـة
سيـاسية لذا يؤكـد الفكر السيـاسي للحكم في العراق على انه «رأت الأيديولوجـيات الثـورية في الفصل
ب� هيـئات السلطة إفـتـئاتاً على مـفهـوم الشـرعيـةJ وvزيقاً للقـوى الأسـاسيـة في المجتـمع (الدولة) أداة
الطبـقات الثـورية في التعـبيـر عن إرادتها والسـعي إلى تغـييـر أسس المجتـمع تغيـيراً ثورياً جـذرياJً لابدّ
لها من إعتمـاد أسلوب تركيز السلطة Yا يحتاجه أمـر تحقيق برامجها من توجيـه وإشراف مركزي»(١)

هذه التوجهات والأفكار اYركزية الشديدة في رأينا هي الطامة واYصيبة الكبرى.
وYنع الخلط واللبس والـسيـر في اتجـاه العكس الذي أصـاب جانبـاً من الحـزبي� السيـاسـي� وبعض
من الباحث� السيـاسي� العراقي� ومن نزل إلى اYيدان معهمJ نقول لهم بحـسن النية وعدم التقليل من

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- لنا عـودة للبـحث في هذا اqوضـوع في خـا¦ة هذا التـأليف. انظر حـسن عـزبة العـبـيـديw اqركـز الدستـوري لحـزب البـعث
.٩٧ wلندن ١٩٨٢ wدار واسط ط١ wالعربي الإشتراكي



27

شأنهم الثـقافي وعلمهم وإدراكهم ومن تاريخ نضـالهم السياسي إننا نكتـفي بالرد عليهم ¶ا رد الوزير
الفـرنسي (كلـيـمـانصـو) على سـائليـه عـن رأيه بالسـيـد (برايان) الذي كـان رجل الـسـلام وشـغل وظيـفـة
رئيس الوزراء ووزير خـارجـيـة فرنسـا مـرات فـقال: «إن برايـان لايعلم من الأمـور شيـئـاً ولكنه يفـهم كل
شيء» يقـصــد إنه يعـرف السـيــاسـة ومناوراتهـا وفنونـهـا إلا انه لايعـرف علم الـسـيـاسـة ومـوضــوعـاتهـا

وتفاصيلها.
لذا نجد أنّ آراء الذين نددوا بأخذ نظام الفيدرالية وتطبيقـه في العراق ووقفوا ضده تختلف وجهات
نظرهم في شأن مـفهوم الفيـدرالية وعلاقتـه بسائر النظم القانونية والـسياسية الأخـرىJ فيشبـه البعض
كما تب� الفـيدرالية بالدولةJ غير أن هذا التشـبيه يجانبه الصـواب إلى حد مطلق. فإن الفيدرالية تبـتعد
عن مفـهوم الدولة كـبعـد السماء عن الأرض. الدولة فـي الأساس هو الهدف الدنـيوي الأخيـر لكل قومـية
على وجـه الأرضJ لأنهـا vثل أعلى اYؤسـسـات الإنسـانيـة «السـيـاسـيـة والقـانونيـة» في حـدودها بشكل
عـام ومطلـقJ والدولة في أصل مـفــهـومـهـا الفـلسـفيJ قـبل أن تتــواجـد في شكلهــا التطبـيــقي في الواقع
السـيـاسي والقـانوني الحالـيJ كمـا يعـبـر عنهـا الفـيلسوف أفـلاطون وهو أول من قـدم فكراً فـلسفـيـاً عن
مـفـهـوم الدولة «كـمـا يجب أن تكون» و«الدولة اYثـاليـة» و«الدولـة المختـلطة» أو «الدولة اYتـوازنة»J ويتـجـه
Jفكر أرسطو الفلسفي إلى بناء «الدولة الدستورية» وعلى ضرورة تضمنها قدراً معيناً من الد¡قراطية
vتد فلسـفة الرواقي� إلى حدود الدولة العـاYية وإرتباط الدولة بفكرة القانون الطبـيعي والدولة الكاملة.
كــمــا وأخــذت الدولة حــيــزاً بارزاً في مــفــهــوم الدين والحــيــاة ســواء في الفكر اYـسـيــحي أو فـي الدين

الإسلامي.
Jلك أو الإمبـراطورYسيـحي أصـبحت مـادة الخلاف ب� الكـنيسـة وب� اYوان كـانت الدولة في الدين ا
تقوم الدولة الإسلامية على العقيـدة الإسلامية وعلى أساس أن الإسلام هو الدين والدولةJ وبجانب هذا
الفكر الديني ظـهرت الدولة الـقومـيـة التي تعـتـبر اليـوم منطلـقاً جـديداً في الفكر الـسيـاسي وهي تحـاول
القــضـاء علـى فكرة إزدواج السلطـت� الدينيــة والدنيــويةJ فـضــلاً عن الفكـر اYاركـسي ودراســتــه للدولة
ونقطة الإنطـلاق في هذا الفكر هو إنكاره لبــديهـيـة ضـرورة وجـوب وجـود الدولةJ والدولة عـندهم ليـست
[The State is the executive إلا اللجـنــة التـنفــيــذية لـ«الـبـرجــوازية» وجــاء النص لهــذا الــمــعنى كـــالآتي
[committee of bourgeoisie أو كمـا كان يرى لين� أن «الدولة اYركزية الكـبيرة هي خطوة تاريخـية هائلة

الى الأمام«(١) ووفق الفلسـفـة اYاركسـيـة أن فكرة الد¡قراطـية وجـوهر الحـرية وتحقـيق العـدالة ومبـدأ
اYساواة جميعها مرتبط بالنظام الطبقيJ والنظام الطبقي بدوره مرتبط بالسيطرة الإقتصادية الطبقية.
فـفناء الدولة مـقـابل وجـود مـؤسـسـة تقـوم بـوظائف الإنتـاج الجـمـاعـيـة وبناء الإشـتـراكـيـة هو مـبـتـغى

وهدف اYاركسية.
لذا لانجـد أساسـاً أو قاعـدة للمـقارنة ب� نـظام الفيـدراليـة والدولة ولا هناك أوجه للتـشـابه والتقـارب
بينهــمـا لذا لم نقم بـبـحث اYقـارنـة بينهـمـا ونـكتـفي بالقــول إن الفـيـدراليــة هي نظام للحكـم داخل الدولة

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- انظر اqرحوم عامر عبداللّهw اqرجع السابق.
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وتدرس في مــحـيطهــا الداخليJ وليــست في خـارجــهـا فــالفـيــدراليـة جـزء مـن الدولة وليـسـت هي الدولة
بذاتهــا لذا نقـتــصـر البــحث هنا في هـذا التـأليف عـلى اYقـارنـة ب� نظام الفــيـدراليــة ونظم اللامـركــزية
الإدارية الإقليـميـة والسـياسـيـة -الحكم الذاتي- لأنه نظام يقـوم أصلاً وفق نظـام دستـوري داخلي وهو
شكل من أشـكال النظم اللامــركـزية الإقـليـمــيـة ومنـهـا أيضــاً الحكم الذاتي الداخـلي الذي يرتبط ¶ـبـدأ
القـومـيـات وجــوداً وعـدمـاJً واللامـركـزية الإدارية الإقـليـمـيـة ترتبط بالـنظرية العـامـة للتـنظيم الإداري في

الدولة بجناحيه اYركزية واللامركزية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«
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من الواضح ان أكـثـر الدول اYتـعـددة الـقومـيـات وكـذلـك الحال فـي الدول ذات القـومـيـة الواحـدة التي
تعاني من الأزمـات السياسية اYزمنـةJ منها الصراع على الحكم والسلطةJ ومن سيطـرة الحزب الواحد
القائد الطليـعي أو من الحاكم الفرد الدكتاتـوري ومن الأزمات الإقتصادية وإخـفاقها من تنفـيذ وتطبيق
خططهـا التنموية وبرامـجهـا الإقتـصادية وفـشلهـا في تحس� مـستـوى معـيشـة اYواطن� وزيادة الدخل
الوطني وإصابتـها بالتضـخم اYالي وخفض سـعر عملتـها الوطنيةJ أمـا من ناحية مـشاكلها الإجـتماعـية
فهي رغم إنتـقالها للـقرن الواحد والعـشرين فهي لم تسـتطع القضاء علـى مشكلة الأميـة وسوء الظروف
الصـــحــيــةJ ووضع حـــد لأزمــات السـكن والطرق واYـواصــلات وشكواهـا الدائم من الـتــرهل والفـــســاد
الإداريJ فـضـلاً عن فــقـدانهـا Yزايا الأمـن والإسـتـقـرار السـيــاسي والسـلام الأهلي والإجـتــمـاعيJ هذه
وغـيرها لاتسـتطيع مـعـها أن تجـعل من النظم الإدارية اYركـزية أو اللامـركـزية الإدارية بشتـى صنوفهـا
من اللامركـزية الإدارية الإقليمـية أو ما يسـمى بالإدارة المحلية أو الحكم المحلي أو اللامـركزية الإدارية
الإقتصـادية أي اYصلحية أو اللامـركزية الثقافـية أو حتى الأخذ بنظام الحكم الذاتي الداخلـي كأساس
لحل مشاكلهـا وحسمها بغـية الوصول إلى التكامل الوطني والإستـقرار السياسي والتطور الإقـتصادي

وتأكيداً Yا سبق نأتي بالأمثلة عليها في النقطت� الآتيت�:
الأولى: بالنسبـة للتنظيم الإداري بأسلوبيه اYركزي واللامـركزي في الغالب - وبالأخص في الدول غـير
صغـيرة اYـساحـة أو قليلة السكان - يجعل مـن الفرد والمجـتمع والدولة والإقـتصـاد الوطني والتنمـية
الإجتماعـية والصحية والسـياسة الداخلية والخارجيـة والعلاقات الدولية في خدمة اYركـزJ سواء كان
هذا اYركز العاصـمة أو الحزب القائد «أو القـومية الغالبة عـددياً في الدولة»J لأن هذا اYركز لظروف
سـيـاسيـة مـعـينة أو لكونه ¡ثل القـومـية الـغالبـة أو لكونه مـقـر الحكم أو السلطة فـهـو يشـغل مسـاحـة
أوسع وأكثر أهمية وله دور أفضل من الآخـر أياً يكن هذا الآخر سواء كان الإقليم أو المحافظات أو
الأحزاب أو التنظيمات السياسية اYعارضة أو اYتضامنةJ الرديفة أو العضيدةJ أو من القومية الأقل
عدداً لانه على الأقل يتبوّأ اهل هذا اYركـز جميع اYناصب القيادية ويأخذون حصـة الأسد من جميع
الوظائف العـامة من الفـئـة العليا في الدولة وهم يسـيطرون على جـميع اYفـاصل السـياسـية الداخليـة
والخــارجــيـة ووزاراتهــا ودوائرهـا وأعـمــالهــاJ وعلى الجــيش والقــوات اYسـلحـة مـن حـيـث احـتــوائهــا
وتثقيفـها وإدارتها ومن إعلان الحرب وإستمـرارها أو قبول الهدنة والسلم والإستسـلامJ وإستغلالهم
لأدوات الثـقـافة والتـربيـة والتـعليم وأجـهـزة الإعلام ووسـائله اYسـمـوعـة واYقروءة واYـرئيةJ فـضـلاً عن
احــتكارهـم للإقــتــصــاد الوطنـيJ ¶عنى آخــر يكـون هذا الإقــتــصــاد في خــدمــة الحــاكـم وإدارته من
الأجهـزة البوليـسيـة منها المخـابرات والأمن العام والخـاصJ والعسكرية منهـا منظومة الإسـتخـبارات
والأمن العــسكري وقـوات الحــرس الخـاص وجــهـاز الأمن الخــاص والحـرس الجــمـهـوري لـه ولأفـراد
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أسـرتهJ لذا ثبت أن أغلب تطـبيـقـات اYركـزية واللامـركـزية الإدارية لاتسـتطيع مـواجـهـة هذه اYشـاكل
. وأياً كـانت أهمـيـة الـسلطة العـامـة في الدولـة فـإنهـا والأزمـات وبناء الدولـة السـعـيـدة والشـعـب الحـرّ
لاتسـتطـيع من خـلال هذا اYركــز اYوحـد تأدية جـمــيع شـؤون الدولة بشـتـى مـفـاصلهــا وأدواتهـا ولذا
يوجـد ترخٍ مـن السلطة أو عـدم شــعـور اYواطن بالإنتــمـاء إليـهـا. ولـيس من الغـريب أن نقــول أنّه يتم
إستـغلال هذه اYسـائل واYصالح جـميـعها الى أقـصى حدّ عن طريق القـانونJ لذا فمن الخطـر اYدمرّ
في المجـتمع أن يكـون القانون بيـد حـاكم فرد وأن ¡ارسـه من خـلال هذا اYركـز اYوحدJ كـمـا يقتـرن
رأس هذا الحاكم برأس السلطة التـشريعيةJ الپرYان -إن وجـد- في هذه النظم الإدارية ويتم إنشاء
القواعد القانونية بطريقة شبه ميكانيكية وفق رأيه ومزاجه الشخصي. لذا ¡كن إجمال تفسير الفقه

القانوني لآرائه واجتهاداته في هذه النظم الإدارية وشبه السياسية في النقاط الآتية:
أ- في شـأن النظام اYركـزي الإداري يشكو الفـقيـه البلجـيكي وويه «Wauwe» ويتألم مـن ظاهرة عدم
التكامل الوطنـي وسوء النـظام السـياسي والإداري فـي دولته بلـجيكـا بالرغم {ا تتـمـتع به من تطور

إقتصادي وإجتماعي ومدنيJ فيقول الآتي:
«لذلك ينبـغي الوصـول إلى حل مـقـبـول سواء لـلفالـون… نتيـجـة لذلك فـان الحكم اYوحـد
مع مـعرفة الـتطبيق الكامل اYتناسـب تناسبـاً عددياً هو نظام يرفـضه السكان الفـالون
ولايبـقى بعـد ذلك إلا حل واحـد مـقـبـول هو الإصـلاح الجـذري لهيـكل الدولة البلجـيكيـة

على أساس فيدراليJ إتحادي»(١).
هذا ما يفكر به الفـقه البلجيكـي فما بالنا نحن في العـراق نعيش أكثـر من ثمانية عـقود في ظل حكم
مـركـزي موحـد مـتـعنت فـاشل أوصل البلد الى الهـاوية وجـعله أقل من أن يـكون مسـتـعـمـرةً ومـحمـيـة
دوليـة. لذا يذهـب الفـقـيـه الفـرنسي الكـبـيـر بيـردوو Burdeau إلى القـول إنه يجـب «تجنب اYغـالات من

مزايا حصر السلطة في مكان واحد فهي البشاعة والفظاعة في وضعها للقوان�.»(٢)
Rivero فيقول الفرنسي ريفرو Jب- أما عن نظام اللامركزية الإدارية بشتى ألوانها وأشكالها وأنواعها
الآتي: «فلم تـعـد اللامــركـزية - الإدارية م.هــ - تناسب العــالم اYتطور بإســتـمــرار واYليء باYشــاكل
وغـدت اللامـركـزيـة كـأنهـا أصـبـحت في غـيــر أوانهـا وعلى الأقل بإشكـالهـا التـقليـدية. وعــدم مناسـبـة
اللامركزية تبـدو لسبب تزايد الأخطار {ا يدعو إلى البحث عن أشكال جديدة للامـركزية قادرة على

اYلاءمة بشكل أفضل مع مقتضيات العصر»(٣)
كما وضع أستاذنا الدكتور ثروت بدوي وصفاً دقيقاً لنظام الحكم المحلي إذ يقول:

«إن رجال السـياسيـة في كثـير من الدول قد حـاولوا من جانبـهم إيهام شعـوبهم بأنهم
قد أقاموا لهم نظامـاً أكثر حرية وأوفر د¡قراطية من حيث مدى مـشاركة الشعب في
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